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440954 ‐ الوكيل ف تفريق الصدقات هل يأخذ منها لنفسه إن كان فقيرا

السؤال

أحد الأغنياء أعطان مالا من أجل أن أقوم بتوزيعه عل من يستحقه من الفقراء والمحتاجين ونحوهم، قمت بتوزيع جزء من

المبلغ ومازلت أقوم بتوزيع باق المبلغ، ولن ف نفس الوقت أنا محتاج لمبالغ من المال حيث أنن غارم وعل ديون،

واحتاج المال للزواج فأنا سأتزوج قريباً، واحتاج المال بشدة أيضاً لأتمن من إنهاء بناء منزل، فهل يحق ل أن آخذ من هذا

المال أم لا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من أعط ما ليوصله للفقراء والمحتاجين أو الغارمين أو غير ذلك من الأوصاف، وكان ممن ينطبق عليهم هذا الوصف، فهل

له أن يأخذ منه لنفسه؟

اختلف العلماء ف ذلك عل قولين:

فذهب جمهور العلماء إل أنه لا يحل له أن يأخذ منه شيىا، ولا يعط منه لأولاده؛ لأن صاحب المال لو كان قاصدًا له لدفع

المال إليه، وتوكيله بتفريقه إشعار بأن المقصود غيره، وف أخذه لنفسه مظنة المحاباة والتهمة.

ورخص ف ذلك بعض العلماء؛ لأن صاحب المال علَّق الحم بوصفٍ، وقد تحقَّق هذا الوصف فيه، فهو أسوةُ غيره من الفقراء

والمحتاجين.

قال ابن بطال: "واختلف الفقهاء إذا قال الرجل: خذ هذا المال، فاجعله حيث أراك اله من وجوه الخير، هل يأخذ منه لنفسه إن

كان فقيرا أم لا؟

فقالت طائفة: لا يأخذ منه شيىا؛ لأنه إنما امر بوضعه عند غيره، وهذا يشبه مذهب مالك ف المدونة، سئل مالك عن رجل

أوص بثلث ماله لرجل، أن يجعله حيث رأى، فأعطاه ولد نفسه ‐يعن ولد الوص‐ أو أحدًا من ذوي قرابته؟

قال مالك: لا أرى ذلك جائزا.

وقال آخرون: يأخذ منه كنصيب أحد الفقراء.
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وقال آخرون: جائز له أن يأخذه لنفسه كله إن كان فقيرا.

ووجه قول من قال: لا يأخذ منه شيىا لنفسه؛ لأن ربه أمره أن يضعه ف الفقراء، ولم يأذن له أن يأخذه لنفسه، ولو شاء أن

يعطيه له لم يأمره أن يضعه ف غيره، فأنه أقامه مقام نفسه، ولو فرقه ربه لم يحبس منه شيىا.

ووجه قول من قال: يأخذ منه كنصيب أحد الفقراء، فهو أنَّ ربه أمره أن يضعه ف الفقراء، وهو أحدهم، فلم يتعد ما قاله.

ووجه قول من قال: يأخذه كله لنفسه، أن ربه أمره أن يضعه ف الفقراء، ومعلوم أنه لا يحيط بجماعتهم، وأن المال إنما يوضع

ف بعضهم، وإذا كان فقيرا، فهو من بعضهم لأنه من الصفة الت أمره أن يضعه فيها" انته من "شرح صحيح البخاري"

.(6/454)

يدِه مال عليه أحمدُ، فقال: إذا كانَ ف منه، نص ءله أخذُ ش نمالٍ، لم ي إليه بتَفْرِيق وإذا أوص" :وقال ابن قدامة المقدس

للمساكين وأبوابِ الْبِرِ، وهو يحتاج إليه، فلا يأكل منه شيئا، إنَّما امر بتَنْفيذِه.

.مالكٌ والشَّافع وبهذا قال

وقال أبو ثَورٍ وأصحاب الراي: إذا قال الموص: جعلت لك أن تَضع ثُلُث حيث شىت، أو حيث رأيت؛ فله أخْذُه لنَفْسه وولدِه.

.وصأن يجوزَ ذلك عندنا؛ لأنَّه يتناولُه لفظُ الم لتَمحوي

ويحتَمل أن ينْظَر إل قرائن الأحوالِ، فإن دلَّت عل أنَّه أراد أخْذَه منه، مثل أن يونَ من جملَة المستَحقّين الذين يصرف إليهم

ذلك، أو عادتُه الأخْذُ من مثْله، فله الأخْذُ منه، وإ فلا.

ويحتَمل أنَّ له إعطاء ولدِه وسائرِ أقاربِه إذا كانوا مستَحقّين، دونَ نفسه؛ لأنَّه مامور بالتَّفْرِيق، وقد فرق فيمن يستحق، فأشْبه ما

.(8/561) "من "المغن انته ."ِنَبأج لو دفع إل

وقال ابن حجر الهيتم: "وعن الشَّيخ ابِ حامدٍ: لَو قَال: فَرِق هذِه الدَّراهم للْفُقَراء، والْمامور فَقير، هل لَه اخْذُ منْها؟

.الْفَقْر وهو َنعا بِالْماربتوزُ، اعجي :الثَّانو .ا بِاللَّفْظاربتوزُ، اعجي  :امدُهحان؛ اهوِج 

ثَةرو و ،هتجزَوو هنابو هنَفْس ف عهضي  :عالشَّاف ت، قَالىش ثيح ثُلُث عض :وصالْم إذَا قَال :وِيريدٍ الْهعو سبا قَال

الْموص، و فيما  مصلَحةَ فيه للْميِتِ". انته من "الفتاوى الفقهية البرى" (3/263).

وليس ثمة نص شرع حاسم ف المسألة، إلا أن الأقرب: ما نقلناه عن الجمهور بالمنع، وهو الذي يؤيده النظر وتقتضيه

المصلحة وخاصة ف هذه الأعصار المتأخرة. ثم إنه أحوط، وأبرأ للذمة، وأبعد عن التهمة.
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قال ابن رجب الحنبل ف القواعد: "الْماذُونُ لَه انْ يتَصدَّق بِمالٍ، هل لَه انْ ياخُذَ منْه لنَفْسه إذَا كانَ من اهل الصدَقَة؟

:نيآخَر نالَيمتاح غْنالْم ف رذَكخْتَانِ، وب ناب ةايرِو دُ فمحا هلَيع نَصوزُ، وجي  نَّها :بذْهالْم

احدُهما: الْجوازُ مطْلَقًا.

...نيهجو لتَمحدِ يدالتَّر عمو ،زجي لَم هدَمع َلع وخْذُ، اازَ االدُّخُولِ ج َلقَرِينَةٌ ع لَّتنْ دفَا ،نائالْقَر َوعُ إلجالر :الثَّانو

ولَن اولَ: سدُّ الذَّرِيعة؛ نَّ محاباةَ النَّفْسِ  تُومن". القواعد (ص129).

وقال الشيخ ابن عثيمين: "أما من حيث العمل ـ ولا سيما ف زمننا هذا ـ فينبغ أن يمنع الوكيل أو الوص مطلقاً من أن

يصرف الشء إل نفسه، أو إل أحد من ذريته، من ذكور أو إناث، والعلة ه التهمة، ألا يحرص عل أن يضع هذا الشء

موضعه". انته من "الشرح الممتع" (11/197).

وعل القول بالمنع فتوى اللجنة الدائمة.

سئلت اللجنة الدائمة (9/436): لقد أعطان بعض الناس أموال زكاة لأصرفها ف مصارفها الشرعية، وأخذت المال ووزعت

منه، ولن أخذت منه لنفس جزءاً؛ لأنن احتجت هذا المبلغ ل أتزوج وأصلح منزل الذي كان غير لائق للزواج، وكان عندي

نية السداد ولن ظروف الآن لا تسمح بالسداد فما الحل؟ وهل أخذي هذا المال حلال أم حرام؟ وهل لابد من السداد؟

فأجابت: "لا يجوز لك الأخذ من المال الذي سلم لك لتوزيعه عل مستحق الزكاة، فيجب عليك رد بدل المال الذي أخذت، أو

دفعه لمستحقيه مع التوبة والاستغفار مما حصل منك".

واله أعلم.


